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السنة 43 العدد 11918 اقتصاد

 واشنطن - يواجه قطاع السفر العالمي 
مستقبلا ضبابيا في ظل حالة عدم اليقين، 
التي تطبــــع الأوضاع في الكثير من بلدان 
العالم نظرا لاســــتمرار القيــــود المفروضة 
للتنقل بســــبب المخاوف من انتشار مرض 

فايروس كورونا.
ويؤكــــد المختصــــون أنــــه لا يُعــــرف 
بالضبــــط متى يمكن أن يكون اســــتئناف 
السفر الدولي عملية آمنة أو كيف ستبدأ 
الحكومات في إلغاء القيود التي فرضتها 
على السفر، ولكن الثابت هو أن الرحلات 
الدولية ســــتكون مختلفة عما كانت عليه 

في السابق.

وشــــرحت وكالة بلومبرغ فــــي تقرير 
كيــــف أن شــــركات الطيــــران والمطــــارات 
ســــتحتاج  والفنادق،  البحرية  والخطوط 
كلها لوضع توجيهات استرشادية جديدة 
تتعلق بالتباعد الجســــدي بين الأشخاص 
والنظافــــة وخدمــــات الأطعمــــة والالتزام 
بها، إلى جانب أن الشــــفافية التي لم تكن 

المنظومة الأقوى في هذا القطاع.
وبالنظــــر للسياســــات غيــــر الفعالــــة 
للتأمين على السفر وقواعد حماية الركاب 
الغامضة، ستصبح الشفافية من القواعد 
الأساسية كما ســــتكون الشركات بحاجة 
إلى تغيير الأســــعار لتستطيع استضافة 
عــــدد أقل من الركاب فــــي الرحلة الواحدة 
الأمر الذي يمكن أن يجعل قضاء العطلات 
الصيفية اقتراحا مكلفا، إذا ما فكر الناس 

في ذلك.
وتتجــــه الأنظــــار إلــــى الأثريــــاء لكي 
يضعــــوا المعايير لمســــتقبل الســــفر غير 
الضــــروري ويمكنهــــم تجنــــب الكثير من 
انتهــــاء  بعــــد  والصعوبــــات  المشــــكلات 
الســــفر  طريــــق  عــــن  ســــواء  الجائحــــة 
بالطائــــرات الخاصة أو شــــراء الحصص 
الكاملــــة لغــــرف الفنــــادق، بشــــكل يمنع 

الحاجة إلــــى النزول في مــــكان يوجد به 
آخرون.

وقــــد يثبــــت ذلــــك أن الحلــــول التــــي 
يمكن لأموالهــــم أن تحققها قابلة للزيادة، 
وربما تعكــــس طلباتهــــم الشــــعور العام 
للمستهلكين، حتى على الرغم من أن حتى 
الأشــــخاص الأكثر ثراء سيكونون مقيدين 

بالسفر المحلي في المستقبل المنظور.
وتؤكــــد الجهات الحكوميــــة أن مجرد 
التخطيــــط لرحــــلات مســــتقبلا في خضم 
توزيع لقاحات كوفيد – 19، يمكن أن تدعم 
الأنشــــطة التجارية ورحلات الطيران في 
الكثيــــر مــــن مناطق العالم بعــــد أن عانت 

طيلة أشهر من الركود الإجباري.
ومــــن المتوقع أن تصل خســــائر قطاع 
الســــفر إلــــى 3.3 تريليــــون دولار، حــــال 
اســــتمرار تراجع رحلات الســــفر الدولية 

بغرض الترفيه حتى مارس 2021.
وتشــــير الأرقــــام التــــي رصدتها 
المطــــارات  فــــي  النقــــل  أمــــن  إدارة 
الأميركيــــة، إلى أن متوســــط العدد 
اليومــــي للمســــافرين اعتبــــارا من 

أول يوليو الماضي وحتى 27 من 
نفس الشــــهر وصل إلى نحو 

648.4 ألــــف راكب، بتراجع 
نسبته 75 في المئة مقارنة 

بنفس الفتــــرة من العام 
السابق.

كما أن البيانات 
تظهر أن حوالي 

86 في المئة 
من الأفراد قد 

يؤجلون السفر 
حتى بعد التأكد 

من أنه تم احتواء 
العدوى بفايروس 

كورونا على نطاق واسع.
ويؤكد المحللون أن 

الصدمة الناجمة عن قطاع 
السفر الذي يشكل عادة ما 

نسبته 10 في المئة من الاقتصاد 
العالمي، يمكن أن تمتد لتؤثر 

على أبعد مناطق العالم، 
كما أن كل رحلة يقوم بها فرد 

ما تؤدي إلى حدوث رد 

الفعل المتسلل، الذي يعرف باسم ”تأثير 
الدومينو“ على الاستهلاك.

وفــــي العادة توجه الدولارات الناجمة 
عن نشــــاط الســــفر إلى شــــركات الطيران 
وأصحــــاب الفنــــادق والمطاعم وســــائقي 
ســــيارات الأجرة والمرشــــدين السياحيين 
وأصحاب المتاجــــر والحرف اليدوية، هذا 

البعض من المستفيدين من قطاع السفر.
ويعمــــل بقطاع الســــياحة 300 مليون 
شــــخص علــــى مســــتوى العالــــم وهــــذه 
الوظائف وخاصة في الدول النامية، تمثل 
ســــبلا للخروج مــــن دائرة الفقــــر، وأيضا 

للحفاظ على التراث الثقافي.
وأدت الجائحــــة إلــــى تعريــــض ثلث 
إجمالــــي الوظائــــف في قطاع الســــياحة 
للخطــــر، وقالــــت شــــركات الطيــــران في 
مختلف أنحــــاء العالم إنها تحتاج إلى ما 

يصل إلى 200 مليار دولار حزمة إنقاذ.
وعلى الرغم مــــن أن الدول بدأت 
في إلغــــاء الأمر بالبقــــاء بالمنازل 
وهــــو إجــــراء احتــــرازي لحماية 
الأفــــراد مــــن العــــدوى، ثــــم إعادة 
فتح قطاع الســــياحة بحذر أمام 
الــــزوار المحليــــين وأحيانا 
على المســــتوى الإقليمي، 
فــــإن القطاع الــــذي تبلغ 
الســــنوية  تعاملاتــــه 
تريليــــون   1.7 محــــو 
دولار يتوقــــع حدوث 
خسائر سنوية تصل 
إلى 80 في المئة، وذلك 
وفقــــا لمؤتمر الأمم 
المتحــــدة للتجارة 

والتنمية.

 جوهانســبرغ - تبددت أحـــلام البلدان 
الأفريقية وخاصة الدول العربية للانفتاح 
التجـــاري على أســـواق القارة مـــع بداية 
العام الجديد، بعد أن سعت إليه الحكومات 
طيلة ماراثون من المفاوضات الشاقة خلال 
الســـنوات الأخيرة ضمـــن منظمة الاتحاد 
الأفريقي لتأســـيس سوق تجارية مشتركة 

على أرض الواقع.
ويعتقـــد محللـــون أن كثـــرة العراقيل 
ستجعل من الوصول لذلك الهدف يستغرق 
وقتـــا أطـــول. وقد قال الخبير في شـــؤون 
جنوب أفريقيا في معهد الدراســـات حول 
الأمـــن في بريتوريا جاكي ســـيلييرز ”كان 
يُفتـــرض أن تصبح منطقـــة التبادل الحر 
القارية الأفريقية المساحة التجارية الأكبر 
في العالم اعتبارا من يناير 2021، لكن هذا 

الأمر لا يزال بعيد المنال“.
ويؤكـــد ســـيلييرز أن توحيد أســـواق 
أكثر مـــن خمســـين دولة ذات مســـتويات 
تنميـــة مختلفة في القارة الأفقر في العالم، 

لن يتحقق بلمسة سحرية.
وحاليا، تجـــري 16 في المئـــة فقط من 
المبـــادلات التجارية بين الـــدول الأفريقية 
نفســـها وطموح منطقة التبـــادل الحر هو 

رفع نســـبة هذه المبـــادلات لتصبح بحلول 
العـــام 2034، 60 فـــي المئة بين الــــ55 دولة 
الأعضاء فـــي الاتحاد الأفريقي، التي تمثّل 

1.2 مليار شخص.
وبعـــد محادثـــات علـــى مـــدار أربـــع 
ســـنوات، تم التوصـــل فـــي يوليـــو العام 
الماضي إلى اتفاقية لتشكيل تكتل تجاري، 
مـــا مهد الطريق لإطلاق المشـــروع في قمة 
الاتحاد الأفريقي في النيجر. ومن شـــأنها 
حال نجاحها أن تخلـــق منطقة اقتصادية 
حجمها 3.4 تريليـــون دولار، وتفتح الباب 

أمام عهد جديد من التنمية.
والجميـــع يترقـــب إطـــلاق مبـــادلات 
تجاريـــة في هذا الإطار بعـــد أن أُرجئ ذلك 
19 ومفاوضات شاقة  بسبب أزمة كوفيد – 
بـــين الـــدول الموقعة علـــى إلغاء الرســـوم 
الجمركيـــة، لكن وبحســـب ســـيلييرز، فإن 
التطبيـــق الفعلي لمبدأ التبـــادل الحرّ على 
مستوى القارة سيستغرق ”سنوات عدة“.

ويوضـــح ســـيلييرز فـــي تصريحاته 
لوكالة الصحافة الفرنســـية أن الكثير من 
النقاط بشـــأن الرســـوم الجمركية لا تزال 
موضع تفاوض بين الدول المختلفة. وأشار 
إلـــى أن الفكرة هي أن يصبح الاتفاق الذي 

أقرّته 34 دولة ســـاريا ”بحلول العام 2034 
مـــع إلغاء حوالي 97 في المئة من الرســـوم 

الجمركية“.
ومـــرت عمليـــة المصادقة على إنشـــاء 
المنطقـــة بعـــدة عثـــرات، ففـــي البداية لم 
تصادق الدول الــــ55 الأعضاء في الاتحاد 
الأفريقـــي علـــى الاتفـــاق، لكـــن كل الدول 
الرئيســـية قامت بذلك من بينها نيجيريا، 
أول ســـوق فـــي أفريقيا مـــع حوالي مئتي 

مليون نسمة.
ويتفـــق المحللون علـــى أن المفاوضات 
التجاريـــة معقـــدة للغايـــة لأن كل اتفـــاق 
حول الرســـوم الجمركية يجب أن يخضع 
للتفـــاوض بين الـــدول الأعضـــاء حتى أن 
البرلمان التونســـي على سبيل المثال رفض 
انضمام تونس للمنطقة قبل أن يغير رأيه.

ويركز بعض خبراء الاقتصاد الأفارقة 
باهتمـــام شـــديد حـــول القضيـــة الأهـــم 
والمعرقلـــة لظهور المنطقـــة التجارية الحر 
ألا وهي حلّ مســـألة الروابـــط بين منطقة 
والمجموعـــات  الجديـــدة  الحـــرّ  التبـــادل 
الاقتصاديـــة الإقليميـــة الثمانـــي للاتحاد 

الأفريقي الموجودة أصلا.
وتشكل الاتفاقات التجارية الموقعة مع 
أوروبا والصين والولايـــات المتحدة عقبة 
أخرى يجب تجاوزها، ففي يوليو الماضي، 
بـــدأت الولايات المتحدة على ســـبيل المثال 

مفاوضات مع كينيا.
ويلفت ســـيلييرز أيضا إلى أن الفساد 
الإدارة  وبـــطء  الحكومـــات  بعـــض  فـــي 
والافتقـــار إلى الوســـائل ستُشـــكل تحديا 
لتنفيـــذ المشـــروع المدعـــوم مـــن الاتحـــاد 

الأفريقي.
ويقول الأمين العام لمنطقة التبادل الحرّ 
القارية الأفريقية وامكيلي ميني إن القارة 
بقيت رهينة نموذج اقتصادي اســـتعماري 
وأن مـــن أجل الخروج منه عليها أن تطبق 

الاتفاق الجديد بطريقة شرسة.
ولا يمثـــل اقتصاد القارة ســـوى 3 في 
المئة من الاقتصاد العالمي ولا يزال منقسما 
بين 55 نظاما اقتصاديا مختلفا ما يشـــكل 

رادعا هائلا لنمو القارة.

مستقبل غامض

 يلف قطاع السفر العالمي

كثرة العراقيل تؤجل تدشين

منطقة التبادل الحر في أفريقيا

 تونــس - أثــــار إهدار 17 ألــــف قنطار 
(1700 طــــن) مــــن الحبوب الممتــــازة جراء 
ســــوء التخزين جدلا واســــعا في تونس، 
حيــــث طالبت عدة أطــــراف بضرورة فتح 
تحقيق في القضية وتحديد المسؤوليات، 
لمــــا له مــــن تداعيــــات وخيمة علــــى الأمن 
الغذائي للمواطنين ولما يحمله في طياته 

من شبهات فساد.
وســــارعت وزارة الفلاحــــة والمــــوارد 
المائيّــــة والصيّــــد البحري، إلــــى توضيح 
المشــــكلة بعــــد أن تم تداولها في وســــائل 
الإعلام والشــــبكات الاجتماعية، على إثر 
زيــــارة قام بها أعضاء مــــن لجنة الفلاحة 
بالبرلمــــان إلــــى مركــــز تجميــــع الحبوب 
بقبــــلاط مــــن محافظة باجة شــــمال غرب 

البلاد.
وقالــــت في بيــــان إنّه ”حمايــــة لكميّة 
البذور المجمّعة من محصول موســــم 2020 
والبالغة 115 ألف قنطار (1115 طن) والتّي 
هــــي تحــــت تصــــرّف الشّــــركة التّعاونيّة 
للبذور والمشاتل الممتازة والمخزّنة بمركز 
المدينــــة، توّلت الشّــــركة المذكورة تحويل 
17 ألف قنطــــار (1700 طن) من البذور إلى 

مركز التّجميع بقبلاط“.
ولفتت الــــوزارة، في بيانها الســــبت 
الماضــــي، إلى أن ذلك كان على مراحل منذ 
مارس الماضي، حيث تم رفض اســــتقبال 
6 آلاف قنطــــار (600 طــــن) مــــن البذور في 
البداية، ثم طلب ديــــوان الحبوب 11 ألف 
قنطار (1100 طــــن) للمحافظة عليها طبقا 

للاتّفاقيّة المبرمة بين الطّرفين.
وأوضحت أنــــه تم تخصيص 11 ألف 
قنطار بعد انتقائها لتحسين المراعي، أما 
الكمية المتبقية فسيتم استعمالها لإنتاج 
الأســــمدة، مشــــيرة إلى أن هذه الوضعيّة 
كانــــت محــــلّ متابعة مــــن قبــــل المصالح 
المختصّــــة بالوزارة، إذ وقعت عدّة زيارات 

لمواقع التّجميع منذ أغسطس الماضي.
وكانت وزيرة الفلاحة عاقصة البحري 
قد أجرت زيارة فجئيّة لمنشــــآت الشّــــركة 
التّعاونيّة للبذور والمشاتل الممتازة مطلع 
ســــبتمبر الماضي وقد أمرت على إثر ذلك 
بتكوين لجنة فنيّة مختصّة لمتابعة الأمر.

وفي الوقت الذي تســــتورد فيه البلاد 
سنويا كميات كبيرة من الحبوب بالعملة 
الصعبة، يتلف ما قيمته 2.5 مليون دينار 
(930 ألف دولار) بعد ترك الكمية المذكورة 
مكدســــة فــــي العــــراء وعرضــــة للعوامل 
الطبيعيــــة دون اســــتغلالها أو تقديمهــــا 

كحوافز مشجعة لصغار الفلاحين.
وقـــال محمد رجايبيـــة عضو المكتب 
والصيـــد  الفلاحـــة  لاتحـــاد  التنفيـــذي 

البحري (اتحـــاد الفلاحين) إن ”ما حصل 
يعتبـــر إهمـــالا ويدخـــل في باب ســـوء 
الحوكمـــة، خصوصـــا وأن هـــذه الكمية 
قديمة (منذ 2018)، وكان يفترض أن تكون 
في شـــكل إعانات لصغار الفلاحين لما لها 
من مردودية عليهم أو إحكام خزنها دون 

تركها في العراء مكشوفة“.
تصريـــح  فـــي  رجايبيـــة  وأضـــاف 
لـ“العرب“، ”نســـتورد تقريبا 70 في المئة 
مـــن حاجياتنـــا ولا نوفـــر ســـوى 30 في 
المئـــة، مـــا يطـــرح حقيقة وجـــود مراقبة 
لهـــذه التعاضديات وإمكانية وجود صلة 
مباشـــرة لها بالعمليـــة، والأمر يعود إلى 
سلطة الإشـــراف (وزارة الفلاحة والصيد 

البحري)“.

الفلاحـــين  اتحـــاد  عضـــو  وحمّـــل 
مسؤولية ما حصل على عاتق التعاضدية 
المركزية، قائلا ”هذا يعتبر شـــبهة فســـاد 
ولا بـــد من تتبع كل من ســـاهم في إتلاف 
هذه الكمية، نحن نستهلك 15 في المئة من 
البذور الممتازة ونســـعى للترفيع في ذلك 
إلى 30 أو 40 في المئة، وهذه شبهة فساد 

وسوء حوكمة“.
ووفق بيانات أوردها المرصد الوطني 
للفلاحـــة، اســـتوردت تونس منـــذ مطلع 
العـــام الجـــاري وإلـــى غاية أغســـطس 
الماضـــي، زهاء 2210 ألف طن من الحبوب 
بقيمة 1.49 مليار دينار (قرابة 550 مليون 
دولار) أي بزيـــادة بنســـبة 21.2 في المئة 

بمقارنة سنوية.
وبلغت قيمـــة واردات القمح الصلب 
595.4 مليون دينـــار (221.6 مليون دولار) 
في حين بلغت تكاليف توريد القمح اللين 
مبلـــغ 614.5 مليون دينـــار (228.8 مليون 
دولار) وتوريد الشعير زهاء 384.9 مليون 

دينار (حوالي 134 مليون دولار).
وتطـــرح أوســـاط تونســـية علامات 
استفهام بشأن مصير هذه الكمية، وفيما 
وقـــع إتلافها فعـــلا أو توظيفهـــا لفائدة 
”عصابات“ الفساد والصفقات المشبوهة.

وتســــاءل رجايبية خــــلال حديثه مع 
”العرب“ قائلا ”هل تم إتلاف هذه الكميات 
حقــــا أو ســــيتم اســــتغلالها في مســــالك 

أخــــرى؟“ مســــتطردا بالقــــول ”لا بــــد من 
فتــــح تحقيق في الملــــف بداية من العامين 
2018 و2019 إلــــى اليوم، لأنــــه لا يوجد ما 
يثبت فعلا إتلافها وهذا ما سيكشف عنه 
التحقيق، الذي ســــتقوم بــــه بصفة جدية 

لجنة الفلاحة على مستوى البرلمان“.
المنتـــدى  باســـم  المتحـــدث  واعتبـــر 
الاقتصاديـــة  للحقـــوق  التونســـي 
والاجتماعيـــة رمضان بن عمر في حديثه 
لـ“العرب“، أن هذا التجاوز دليل آخر على 
تفـــكك الإدارة التونســـية التي أصبحت 

عاجزة عن التصدي لأشكال الفساد.
وقـــال ”لقد أصبحت الأمـــراض التي 
يمرّ بها المجتمع تنعكس على مســـتويات 
حساســـة على غرار غذاء المواطنين، وهو 
ما كرســـه الإفلات من العقـــاب والزبونية 
والإهمـــال  الإدارة  داخـــل  والعلاقـــات 

المتواصل“.
وأضـــاف بن عمـــر ”علـــى الدولة أن 
تتحمل مسؤوليتها بعدم التلاعب بالأمن 
الغذائـــي في وقـــت ترتفع فيـــه أصوات 
الفلاحين المحتجة بشـــأن البذور الممتازة 

وأزمة القطاع الفلاحي“.
وفـــي تعليق على هـــذه القضية، قال 
رئيـــس لجنة الفلاحـــة والأمـــن الغذائي 
بالبرلمـــان معز بلحـــاج رحومة الســـبت 
الماضـــي، إن ”اللجنة قـــررت إحالة الملف 
علـــى الهيئـــة الوطنية لمكافحة الفســـاد، 
ومراســـلة رئاســـة الحكومـــة، ومطالبـــة 
وزارة الفلاحة بالتدخل العاجل لمحاسبة 

كل الأطراف المسؤولة عن الواقعة“.
وأوضـــح أن الشـــركة المســـؤولة عن 
تخزيـــن وتوزيـــع الحبوب مفلســـة وأنه 
يجب حلهـــا طبق ما ينص عليه القانون، 
مؤكـــدا أن الوزارة أصـــدرت أمرا لديوان 
الحبـــوب بصرف مبلـــغ 300 ألـــف دينار 

(111.7 ألف دولار) لسداد رواتب العمال.
وكانت النائب عن التيار الديمقراطي 
أمل الســـعيدي قد أشـــارت فـــي تدوينة 
نشـــرتها على صفحتها بموقع فيسبوك، 
إلـــى أن هذه البـــذور الفاســـدة على ذمة 
الشـــركة التعاونيـــة المركزيـــة للمشـــاتل 
والبذور الممتازة، وإلى أن الشـــركة كانت 
ولا تزال تشكو من إخلالات كبيرة جعلت 

منها شركة عاجزة ومفلسة.
ووفقا لتقارير رسمية، تمتد الأراضي 
الزراعية على مساحة تصل إلى 10 ملايين 
هكتـــار (5 ملايـــين هكتار مـــن الأراضي 
الزراعيّـــة والباقي مـــراع وغابات) أي ما 
يقـــارب 65 فـــي المئة من مســـاحة البلاد، 
ما ســـمح بأن يلعب القطاع الزراعي دورا 
حيويّا على الصعيد الاقتصاديّ، بتأمينه 
12 في المئة مـــن الناتج المحلي الإجمالي، 
ويساهم في تشغيل حوالي 13.4 في المئة 

من اليد العاملة بالبلاد.
وفي ظل الارتبـــاك في النهوض بهذا 
القطاع، تصاعدت طيلة السنوات القليلة 
الماضيـــة تحذيرات الخبـــراء من مخاطر 
التغييرات المناخية المتســـارعة على أمن 
التونســـيين الغذائي مستقبلا، إذا لم يتم 
اعتمـــاد سياســـات عاجلـــة للتأقلم معها 
باعتماد حلول مبتكـــرة وعملية لمواجهة 

هذا التهديد الوجودي.

تزايد حجم شــــــبهات الفســــــاد في تونس رغم إقرار ترسانة من التشريعات 
ــــــه، وبعد أن كان مقتصرا على مجالات معينة، أصبح يهدد بشــــــكل  لمكافحت
لافت الأمن الغذائي للمواطنين، وتجلّت هذه المشكلة مع إتلاف كميات كبيرة 
ــــــرى اقتصاديون أنها تحمل في  من الحبوب دون اســــــتغلالها، في خطوة ي

طياتها ”صفقة“ تجارية مشبوهة.

طرق بدائية لتخزين قوت التونسيين

 الإهمال والفساد يهددان

الأمن الغذائي للتونسيين
إهدار 1700 طن من الحبوب جراء سوء التخزين

ع قط ئر خس تصل أن قع
تريليــــون دولار، حــــال  3.
جع رحلات الســــفر الدولية 

حتى مارس 2021.
رقــــام التــــي رصدتها 
المطــــارات  فــــي  قــــل 
ى أن متوســــط العدد 
ــافرين اعتبــــارا من 

27 من  ضي وحتى
صل إلى نحو 
كب، بتراجع
لمئة مقارنة 
من العام

نات 
ي

اء 
س

اق واسع.
للون أن

عن قطاع ة
كل عادة ما

لمئة من الاقتصاد 
تمتد لتؤثر  ن
العالم، ق

 يقوم بها فرد 
دوث رد 

ح ي س ا ع قط في ف ئ وظ ا ي إجم
للخطــــر، وقالــــت شــــركات الطيــــران في
مختلف أنحــــاء العالم إنها تحتاج إلى ما

مليار دولار حزمة إنقاذ. 200 يصل إلى
وعلى الرغم مــــن أن الدول بدأت
في إلغــــاء الأمر بالبقــــاء بالمنازل
وهــــو إجــــراء احتــــرازي لحماية
الأفــــراد مــــن العــــدوى، ثــــم إعادة
فتح قطاع الســــياحة بحذر أمام
الــــزوار المحليــــين وأحيانا
على المســــتوى الإقليمي،
فــــإن القطاع الــــذي تبلغ
الســــنوية تعاملاتــــه 
تريليــــون  1.7 محــــو
دولار يتوقــــع حدوث 
خسائر سنوية تصل 
0إلى 80 في المئة، وذلك 
وفقــــا لمؤتمر الأمم 
المتحــــدة للتجارة 

والتنمية.

الإدارة التونسية 

تفككت وباتت عاجزة 

عن التصدي للفساد

رمضان بن عمر

ما حصل شبهة فساد 

ل التعاضدية 
ّ
ونحم

المركزية المسؤولية

محمد رجايبية
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تريليونات دولار خسائر متوقعة 

للقطاع حال استمرار تراجع 

الرحلات الدولية حتى مارس 2021
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